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أولاً: المقدمة
     عادة عندما يقوم الطالب بوضع برنامج لدراسة مقرراته, فإنه يقوم بعملية جدولة اعتماداً على بعض المحددات, أهمها طاقته على الدراسة في اليوم. كذلك عندما تقوم إدارة الجامعة بتوزيع المقررات على السنوات والفصول (جدولة) فإنها تعتمد على محدد أساسي هو طاقة الطلاب على استيعاب المحاضرات, بإضافة إلى محددات أخرى.
     وإذا افترضنا أن شركة هندسية تريد إنشاء طريق, فإنه يجب عليها أن تدرس معدل السيارات التي سوف تمر على هذا الطريق في الساعة, وذلك لتحديد الطاقة الإنتاجية للطريق قيد الإنشاء, بحيث يستطيع تخديم هذا المعدل الآن وفي المستقبل. وبشكل أكثر شمولاً إذا افترضنا أننا نقوم بوضع مخطط لمدينة كاملة, فعلينا أن نأخذ بالحسبان عدد السكان ومعدل نموهم, بحيث تستطيع المدينة أن تستوعب هذا العدد من حيث المسكن والخدمات المختلفة الآن وفي المستقبل إضافة إلى وضع خطط للتوسع في المستقبل.
     مما سبق نلاحظ أن تخطيط الطاقة الإنتاجية يشمل جميع مناحي الحياة ويسبق أي نشاط تأسيسي فيها, كمحدد أساسي لجدولة وتنفيذ العمليات.
     وفي مجال منظمات الأعمال يحظى موضوع إدارة وتخطيط الطاقة الإنتاجية بأهمية خاصة, حيث يعتبر من بين القرارات الإستراتيجية لإدارة المنظمة, كونه يتضمن قرارات تتعلق بحجم وموقع التسهيلات الخاصة بالمنظمة، إضافة إلى حجم ونوع ومزيج كل من المعدات والتجهيزات وممارسات العمل والموارد البشرية المطلوبة. وحالما يتم البدء والمباشرة بالعمل، فإن القرارات المتعلقة بالتسهيلات والمعدات لا يمكن تعديلها وتغييرها ببساطة وسهولة، وخاصة ً في الأمد القصير.
     وتعتبر قرارات الطاقة الإنتاجية من الأنشطة الهامة لإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص, كونها تؤثر على عمليات تخطيط وجدولة الإنتاج, إضافة إلى أنها تؤثر على ربحية المنظمة, وذلك لأن عدم امتلاك المنظمة لطاقة إنتاجية كافية لتلبية طلبات الزبائن يعني ذلك وجود زبائن غير راضين بالإضافة إلى فقدان المنظمة لفرص البيع. أما امتلاك المنظمة لطاقة إنتاجية بشكل أكبر مما هو مطلوب فهذا يعني ضمناً على وجود موارد غير مستغلة، مما يعني تحمّل المنظمة مزيداً من التكاليف أكثر من اللازم.
     من هذا المنطلق يعتبر موضوع تخطيط الطاقة الإنتاجية من المواضيع الهامة والصعبة والمصاحبة لمشكلات عديد ويجب على إدارة الإنتاج إعطاؤه الأهمية الكافية.


ثانياً: مفهوم الطاقة الإنتاجية وقياسها
     يرتبط مفهوم الطاقة الإنتاجية وقياسها بنشاط المنظمة, ومجال عملها, وقدرتها في إمداد مخرجاتها المعدّة لتلبية رغبات الزبائن. إلاّ أنه يمكن صياغة تعريف مبسّط لهذا المفهوم بحيث يشمل جميع المنظمات.

2 – 1: مفهوم الطاقة الإنتاجية
     تعددت التعريفات التي قدمها الكتاب عن الطاقة الإنتاجية ومن هذه التعريفات:
· الطاقة الإنتاجية تعني أقصى معدل ينتج عنده نظام التحويل المخرجات, أو يشغّل المدخلات[footnoteRef:2]. [2:  Shafer S.& Meredith J . إدارة العمليات: منهج عملية الأعمال بصفحات الانتشار, ترجمة سرور سرور. الرياض: دار المريخ للنشر؛ 2005. ص472] 

· يقصد بالطاقة الإنتاجية: أعلى كمية من المخرجات (كمية السلع والخدمات) المنتجة من النظام الإنتاجي خلال فترة زمنية معينة[footnoteRef:3]. [3:  الحسين محمد. ومشرقي حسن. والحمدو عصري. إدارة الإنتاج: عمليات ومدخل كمي. حلب: جامعة حلب؛ 2003,. ص101] 

· تعرّف الطاقة الإنتاجية بأنها مستوى النشاط أو المخرجات التي يمكن تحقيقها من خلال العمليات ومرافق التسهيلات والمنظمة بفترة زمنية محددة وذلك في ظل ظروف العمل الطبيعية[footnoteRef:4]. [4:  Barnes D. Operations management: An International Perspective. London: Thomson Learning; 2008 Pag138
] 

     وبشكل مبسط نستطيع القول أن الطاقة الإنتاجية تشير إلى الحد الأقصى لكمية المخرجات الخاصة بنظام إنتاجي معين خلال فترة زمنية محددة.

2 – 2: قياس الطاقة الإنتاجية
     من التعريفات السابقة نلاحظ أن قياس الطاقة الإنتاجية يجب أن يرتبط ببعد زمني. فمثلاً ما معنى قولنا أن الطاقة الإنتاجية لمصنع غزل تبلغ /1000/ طن غزل؟ دون معرفة ما إذا كان هذا يحدث في يوم أو أسبوع أو سنة.
     كما يمكن للمنظمة أن تستخدم طريقتين لقياس الطاقة الإنتاجية، تقوم الطريقة الأولى على قياس وحدات مدخلات العملية، أما الطريقة الثانية فتقوم على قياس وحدات المخرجات.
     كما أن قياس الطاقة الإنتاجية يختلف من منظمة لأخرى, حسب نوع المنتجات التي تنتجها كل منظمة, والجدول التالي يوضح مقاييس مختلفة للطاقة حسب النشاط الذي تزاوله كل منظمة:

	نوع النشاط
	الطاقة الإنتاجية كمدخلات
	الطاقة الإنتاجية كمخرجات

	الخطوط الجوية
	المقعد المتاح لمسافة ميل في السنة
	طلبات الحجز في السنة

	المستشفيات
	عدد العمليات في الشهر
	المرضى المسجلين في الشهر

	مصنع ما
	عدد الوحدات المنتجة في اليوم
	المواد المستخدمة في اليوم 

	مطعم
	عدد الوجبات المقدمة في اليوم
	عدد الزبائن في اليوم

	الجامعات
	عدد الخريجين في عام
	الطلاب المقبولين في العام

	مصانع تجميع السيارات
	عدد السيارات المجمعة في اليوم
	الأجزاء المستلمة في اليوم



 
     وبشكل عام لا توجد مشكلة في قياس الطاقة الإنتاجية للمنظمات التي تقدم نوعية واحدة من المخرجات. إلا أن المشكلة التي يمكن أن تحدث في تحديد وحدة قياس الطاقة هي في حالة المنظمات ذات المخرجات المتعددة, خاصة إذا كانت هذه المخرجات المتعددة تستخدم نفس النوع من المدخلات. ويرى البعض أنه في حالة تعذر استخدام وحدة معينة لقياس الطاقة الإنتاجية لنظام العمليات من المخرجات, فإنه يمكن استخدام وحدات قياس الطاقة الإنتاجية لبنود من المدخلات, مثل عدد ساعات العمل للآلات أو العنصر العمل مثلاً. ويتوقف الأمر في مثل هذه الحالات على العنصر الحاكم للعمليات الصناعية, هل هو العامل أم الآلة، فإذا كان العنصر الحاكم هو الآلات يتم قياس الطاقة الإنتاجية بواسطة ساعات تشغيل الآلات، أما إذا كان العنصر هو الحاكم هو العامل، يتم قياس الطاقة الإنتاجية بواسطة عدد العمال أو عدد ساعات العمل للعمال. إلاّ أن هذا الحل لا يصلح دائماً, فمثلاً في حالة الجامعات لا نستطيع أن نقيس الطاقة الإنتاجية بعدد الطلاب المتخرجين أو المقبولين كل عام دون النظر إلى عدد الأبحاث التي تنجزها هذه الجامعة. أيضاً في مثال المستشفيات يجب أن نلاحظ أنواع الخدمات العلاجية الأخرى التي تقدمها المستشفى (التحاليل، الأشعة، العيادة الخارجية، النشاط التعليمي، وغيرها).


2 – 3: المقاييس المرتبطة بالطاقة الإنتاجية
     هناك مجموعة من المقاييس والتفسيرات المختلفة للطاقة الإنتاجية نذكر من أهمها:

2 – 3 – 1: الطاقة الإنتاجية التصميمية
     وتسمى أحياناً بالطاقة النظرية أو الطاقة القصوى, وهي أعلى طاقة صُمم النظام لتحقيقها من خلال التشغيل المستمر وبأقصى معدل وذلك في ظل ظروف إنتاج مثالية. إلا أن مستوى الطاقة الإنتاجية التصميمية يصعب تحقيقه على أرض الواقع, لاسيّما خلال فترة ممتدة من الزمن. كأن نقول أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة بترول تبلغ /100/ألف برميل في اليوم, وعلى أرض الواقع فإن أقصى ما يمكن استغلاله من هذه الطاقة يتراوح بين /90% - 95%/ وهذا ما يسمى بالطاقة الإنتاجية المتاحة.

2 – 3 – 2: الطاقة الإنتاجية المتاحة:
     وتسمى أيضاً بالطاقة المقدرة, وهي مستوى الطاقة الذي يمكن تحقيقه في الظروف العادية والواقعية, وبالطبع هي أقل من الطاقة التصميمية. ففي مثال مصفاة البترول إذا احتسبنا فترات التوقف من أجل الصيانة ومستوى مهارة الموارد البشرية إضافة إلى تقادم الآلات مع الزمن نستطيع الوصول إلى مستوى تقديري للطاقة الإنتاجية المتاحة.

2 – 3 – 3: الطاقة الإنتاجية المستغلة
     وهي المخرجات الفعلية التي تتحقق في ظل ظروف العمل الطبيعية, وقد تكون أقل من الطاقة الإنتاجية المتاحة بسبب التوقفات غير المخطط لها أو التي يمكن تفاديها، أو بسبب مستوى الطلب وظروف السوق وتوفر المواد.

2 – 3 – 4: كفاءة النظام
     وتشير إلى العلاقة بين المخرجات الفعلية (الطاقة الإنتاجية المستغلة) والطاقة الإنتاجية المتاحة:
 (
الطاقة الإنتاجية المستغلة
الطاقة الإنتاجية المتاحة
)  
          الكفاءة = 



2 – 3 – 5: معدل استخدام الطاقة
     وتشير إلى النسبة المتوقعة من استخدام الطاقة أي نسبة الطاقة المستغلة إلى الطاقة التصميمية:
 (
الطاقة الإنتاجية المستغلة
الطاقة الإنتاجية 
التصميمية
) 
       معدل الاستخدام = 



ثالثاً: العوامل المؤثرة على الطاقة الإنتاجية
     هناك مجموعة من العوامل توثر على الطاقة الإنتاجية في المنظمة أهمها:
1. مستوى التكنولوجية.
2. قيود الموارد.
3. إمكانية تخزين الطاقة الإنتاجية أحياناً.
4. سياسات واتجاهات الإدارة.
5. منحني التعلم.
6. لكل موقع طاقته الإنتاجية الخاصة به.
7. تغير الطلب ووقت الاستجابة.
8. عنق الزجاجة.
9. العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والجدولة.
والآن سوف نقوم بشرح كل من هذه العوامل بشيء من التفصيل:

1 - مستوى التكنولوجيا المستخدمة
     إن مستوى التكنولوجيا للعمليات المستخدمة يمكن أن يؤثر على الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمنظمة, وعلى كفاءة الموارد التي يتم استخدامها. خاصة في تلك المنظمات التي تعتمد على كثافة رأس المال مقابل انخفاض العمالة. إلا أن مستوى الطاقة الإنتاجية لا يعتمد فقط على التطور التقني للمعدات والتجهيزات وإنما أيضاً على كيفية التشغيل والصيانة.

2 - قيود الموارد
     قد تواجه أي عملية في المنظمة العديد من العقبات التي يحتمل أن تحدث، كتوفر المعدات واليد العاملة، وتوافر مساحات التخزين ومرافق النقل والشحن. فقيود توافر الموارد تميل إلى إحداث اختناقات أثناء عملية الإنتاج، إلا أن مصادر هذه الاختناقات قد تتغير بمرور الزمن باعتبار أن العمليات في الحقيقة تعتبر ديناميكية ومرنة على أرض الواقع، وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تتقلّب وتتبدل لأن الاختناقات قد تتبدّل من مورد إلى آخر.

3 - إمكانية تخزين الطاقة الإنتاجية في بعض الأحيان
     وهذا عادةً ما يكون على شكل مواد نصف مصنعة, أو قيد الإنجاز, والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة، بالإضافة إلى إمكانية تخزين الطاقة الإنتاجية على شكل فائض من المعدات واليد العاملة. وإذا ما تم قياس الطاقة الإنتاجية من حيث المخرجات المحققة خلال فترة زمنية قصيرة عندما يجري سحب الطاقة الإنتاجية المخزّنة، فقد لا يعبّر ذلك بدقة عن المستوى الحقيقي للطاقة الإنتاجية والتي قد تستمر على مدى فترة زمنية أطول.

4 – سياسات واتجاهات الإدارة
     فالطاقة الإنتاجية بصورة خاصة تتأثر بسياسات الإدارة, والتي تتعلق بعدد ساعات العمل في كل أسبوع، بالإضافة إلى تأثرها بالسياسات المتعلقة بمستويات المخزون قيد الإنجاز, وبما يسمى بوسائد الطاقة الإنتاجية، مثل المعدات واليد العاملة الفائضة، بالإضافة إلى تأثر الطاقة الإنتاجية بالاستجابات الإدارية لأنظمة قياس الأداء. واتجاهات الإدارة نحو الجودة الشاملة.

5 – منحني التعلم
     إن آثار منحنى التعلم تشير إلى أن المنشأة تتمكن من زيادة ورفع طاقتها الإنتاجية  بشكل تدريجي مع الزمن, اعتماداً على خاصية التعلم عند العنصر البشري. ويمكننا ملاحظة آثار منحني التعلم في تلك الأنشطة التي تتطلب كثافة في العمالة, أو تحتاج إلى مهارات معينة, وذلك بعد القضاء على الاختناقات وقيود الطاقة الإنتاجية الأخرى. وقد بدأ الاعتماد على منحنى التعلم في ثلاثينات القرن العشرين في صناعة هياكل الطائرات, عندما وجد أن ساعات العمل اللازمة لبناء طائرة تالية تنخفض بمعدل ثابت عن سابقتها, حيث كل طائرة تحتاج إلى 80% من الوقت الذي احتاجته الطائرة السابقة[footnoteRef:5]. [5:   Shafer S.& Meredith J. مرجع سبق ذكره, ص502] 


6 - لكل موقع طاقته الإنتاجية الخاصة به
     ليس من المعقول تقدير وحساب الطاقة الإنتاجية الخاصة بالمنظمة عن طريق تجميع الطاقات الإنتاجية لجميع المنشآت أو خطوط الإنتاج التابعة لها، كما أنه ليس من الممكن أحياناً توجيه الطلب الزائد من موقع لآخر, للاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة. حيث أنّ تكلفة القيام بذلك قد تكون باهظة أحياناً (كتكاليف النقل على سبيل المثال)، ناهيك عن الحالات التي يجب فيها توضّع الإنتاج بالقرب من الزبائن (مثل المطاعم أو معظم الخدمات).

7 – تغير الطلب ووقت الاستجابة
     إن الطاقة الإنتاجية لعملية ما تعتمد على وجود تطابق بين معدل وصول العمل ومعدل إمكانية معالجته. إذا كان معدل وصول العمل أقل من الوقت الذي تستغرقه عملية المعالجة فهذا سيؤدي إلى ضياع الوقت. وطبعاً لا يمكن ادخار الوقت المنقضي لانتظار عمل، وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية ستضيع إلى الأبد. قد تكون عمليات الخدمة معرّضة لهذا التأثير أكثر من عمليات إنتاج السلع.

8 – عنق الزجاجة في العمليات التتابعية
     عندما تعتمد المخرجات على سلسلة من العمليات يجب أن تعمل هذه العمليات بنفس الكفاءة وإلاّ سيحدث لدينا اختناقات خلال سلسلة العمليات وهو ما يسمى بأعناق الزجاجة. وفي هذه الحالة لا نستطيع الحكم على الطاقة الإنتاجية لكامل السلسلة دون معالجة هذه الاختناقات.

9 – العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والجدولة
     إن الجدولة الضعيفة يمكن أن تنتج ما يبدو أنه مشكلة في الطاقة الإنتاجية, كما أن قصور الطاقة الإنتاجية يقود إلى صعوبات في عملية الجدولة, أي أن العلاقة بين تخطيط الطاقة الإنتاجية والجدولة هي علاقة وثيقة, وأحياناً يكون من الصعب الفصل بين الاثنين.

     مما سبق نجد أن الطاقة الإنتاجية لأي عملية خاصة ستتأثر بالطريقة التي تختارها المنظمة لإدارة منشأة التسهيلات. على سبيل المثال مستوى التقانة التي تم تزودها والمزيج المختلف للمنتجات والخدمات وعدد ساعات التشغيل ومستوى التوظيف. بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية لعملية واحدة من المرجح أن تتأثر بموقعها. حتى أن القرب من الزبائن قد يؤثر على مزيج الخدمات والمنتجات المقدّمة بالإضافة إلى التغير والتقلب بالطلب. كذلك البعد عن الموردين قد يحد من قدرة المنشأة على الإنتاج وما يتطلب من جرد للتخزين.
     والعديد من العوامل المذكورة أعلاه يمكن أن تتأثر بالعوامل الظرفية التي قد تنطبق في مواقع وبلدان معينة. فإذا أخذنا مثلاً بعض التشريعات التي قد تقيد ساعات العمل، أو حتى الافتقار للأيدي العاملة الماهرة والتي يمكن أن تقيد قدرة المنشأة وتمكنها من تشغيل التقانة المتقدمة.


رابعاً: التنبؤ بالطلب
     هناك ارتباط عضوي بين مصطلح التخطيط ومصطلح التنبؤ. حيث أن أي عملية تخطيط تحتاج إلى قدر كافي من المعلومات, وهنا يأتي دور عملية التنبؤ في إمداد إدارة التخطيط بالمعلومات اللازمة عن الطلب المتوقع بهدف تحقيق المواءمة بين العرض والطلب.
     ويعد التنبؤ بالطلب هاماً سواء كان ذلك في الأمد الطويل أو في الأمد القصير، حيث تكمن الحاجة إلى وضع توقعات في الأمد الطويل عند الأخذ بعين الاعتبار تصميم المنتجات والخدمات الجديدة وعند التخطيط لمستويات الطاقة الإنتاجية المقبلة، كالاستثمار في معدات ومنشآت تسهيل جديدة. أما الحاجة إلى التنبؤ قصير الأمد فتكون من أجل إدارة الطاقة الإنتاجية الحالية من خلال الأساليب والطرق التي تتميز بالفعالية والكفاءة.
     وبشكل عام هناك نموذجين أساسيين للتنبؤ هما: النماذج الوصفية والنماذج الكمية[footnoteRef:6]. [6:   عرفة أحمد. وشلبي سمية. الإدارة الإنتاجية والفراغ: فعاليات نظام وتخطيط ورقابة الإنتاج والتخطيط والترتيب للمصنع. القاهرة: المؤلفين؛2001  ص191] 


4 – 1: النماذج الوصفية
     تقوم على استخدام تقنيات وأساليب مبنية على تقديرات وآراء كمحاولة للتنبؤ بالطلب، ومن هذه الأساليب الوصفية: طريقة دلفي, بحوث التسويق, التشابه التاريخي, تخطيط السيناريو.

4 – 1 – 1: طريقة دلفي
     تتضمن طريقة دلفي استطلاعاً لآراء مجموعة من الخبراء واستجوابهم بشكل فردي أي كل واحد على حدا فيما يتعلق باتجاهات المستقبل. ثم يتم تجميع وجهات نظر مبدئية لتنشر بين جميع أعضاء مجموعة الخبراء بدون إعلام كل خبير بهوية صاحب الرأي الذي تم نشره، وبعد ذلك يتم استدعائهم من أجل تنقيح ما طرحوه من رأي، وتستمر هذه العملية إلى أن يتم التوصل إلى توافق في الآراء. هذا ويتم استخدام أسلوب دلفي من أجل التزود بدليل مرشد حول الطلب المستقبلي.

4 – 1 – 2:بحوث التسويق
     وهي عملية جمع بيانات متعلقة بالنوايا الشرائية للعملاء. وغالباً ما تتطلب الأسواق الاستهلاكية الضخمة القيام بإجراء عملية مسح عينة محددة من الزبائن. وإن دقة أي مسح تعتمد على عدة عوامل، كتصميم الاستقصاء, واستخدام الطريقة المناسبة لسحب العينات, ومدى الوثوق بردود العملاء على الاستقصاءات. إلا أن ما يعيب هذه الطريقة التكلفة المرتفعة والوقت الطويل الذي تتطلبه.

4 – 1 – 3: التشابه التاريخي
     يعتمد هذا الأسلوب على مقارنة وتحليل عدد من المنتجات المتشابهة في مرحلة التقديم والنمو. ويستخدم في التنبؤ بالمبيعات من السلع الجديدة. وكل ما يتطلب هو جمع بيانات تاريخية لعدد من السنوات لواحد أو أكثر من السلع.

4 – 1 – 4: تخطيط السيناريو
     يقدم هذا الأسلوب هيكلاً لفكر المدراء المتعلق بالمستقبل، وفكرة الأسلوب تقوم على التقاء فريق من الخبراء لإنشاء عدد صغير من "السيناريوهات" عن أحداث يتوقعون أن تواجهها المنظمة مستقبلاً. كل سيناريو يقوم على مجموعات مختلفة من حالات محتملة الحدوث في المستقبل، ووفق ذلك يتم إخضاع الطلب المستقبلي لكل من هذه السيناريوهات. إن ميزة هذا الأسلوب هي تمكين المدراء في التفكير حول كيفية الرد والاستجابة لمختلف الاحتمالات ممكنة الحدوث في المستقبل.

4 – 2: النماذج الكمية
     تستخدم هذه النماذج عندما يكون لدينا معلومات تاريخية دقيقة وأيضاً عندما تكون العلاقة بين المتغيرات واضحة وثابتة نسبياً. حيث تقوم هذه النماذج على افتراض أساسي هو أن الاتجاهات الحالية والتاريخية سوف تستمر في المستقبل, وبشكل عام فإن هذا الافتراض يكون أكثر صحة في التنبؤ للأجل القصير عنه في الأجل الطويل. ومن أهم الأساليب في هذا النموذج أسلوب تحليل السلسلة الزمنية وأسلوب تحليل السببية.

4 – 2 – 1: تحليل السلاسل الزمنية
     ينطوي هذا الأسلوب بشكل أساسي على التقدير الاستقرائي للبيانات الماضية وسحبها إلى المستقبل، حيث يستخدم المحللون الأساليب الرياضية من أجل النظر والبحث عن نماذج البيانات على مر الزمن. ويتضمن هذا التحليل بشكل مبسّط على القيام بعملية تجانس بين المتغيرات العشوائية في البيانات عن طريق حساب متوسط القيم على مدى فترة زمنية أطول باستخدام حسابات المتوسطات المتحركة (لمدة شهر مثلاً أو لمدة ربع سنة أو سنة كاملة)، أو من خلال استخدام أساليب التجانس الأسيّ.
     بعض النماذج أو الأنماط المتواجدة في البيانات لا يمكن أن تستخدم مثل هذه المناهج في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة يمكن القيام بتجزئة البيانات إلى أربعة مكونات أو عناصر هي: الاتجاهات والدورية والموسمية والعشوائية. حيث يعرف الاتجاه بأنه تغير تدريجي في البيانات على مر الزمن، و التحركات الدورية هي الأنماط المتكررة في البيانات التي تحدث على مدى فترة زمنية تزيد عن العام، والتحركات الموسمية هي الأنماط المتكررة في البيانات والتي تحدث على مدى فترة زمنية تقل عن العام، أما التحركات العشوائية فهي انحرافات غير منتظمة في البيانات ولا يمكن التنبؤ بها.
     والفكرة من وراء تحليل التجزئة هي إذا ما تم فصل وفهم مظاهر ونتائج التحركات الدورية والموسمية فإن ذلك سيسهل في فصل الاتجاهات عن التحركات العشوائية. ويعتمد تحليل التجزئة على أساليب رياضية أكثر تطوراً وتعقيداً حيث تتواجد في عدد من الحزم البرمجية المتاحة على الحاسب (وغالباً ما تكون متواجدة في برمجيات صفحات الانتشار).
     والميزة من وراء طرق تحليل السلسلة الزمنية هي سهولة استخدامها نسبياً وانخفاض التكاليف المرتبطة بها، إلا أن ما يعيبها هو اعتمادها على افتراض إمكانية استخدام بيانات الماضي في التنبؤ بالمستقبل، وهذا قد لا يثبت المسائل والقضايا المطلوب دراستها, إضافة إلى أنه لا يمكننا استخدام هذه الطريقة في مجال تخطيط الطاقة الإنتاجية.

4 – 2 – 2: تحليل السببية
     يقوم هذا الأسلوب على تحديد ووضع علاقات سبب وتأثير بين بيانات الطلب وبين بعض المتغيرات الأخرى. فمثلاً يمكن ربط متغير المبيعات بمتغير الإنفاق على الإعلان. وأحياناً تتواجد لدينا مبيعات لبعض المنتجات التي تتصف بارتباطها بحالات الطقس، كمبيعات المثلجات والبيرة والتي ترتبط بعامل درجات الحرارة.
     ويستخدم تحليل السببية أساليب متعددة كالانحدار الخطي, والانحدار المنحني, والانحدار المتعدد من أجل تكوين ارتباطات بين متغير الطلب وبين متغير أو متغيرات أخرى، وبالتالي التوصل إلى نموذج أو معادلة تربط هذه المتغيرات مع مستوى الطلب. وقد تم تطوير برمجيات حاسوبية متطورة لتساعد المدراء على القيام بهذه العملية.
     تستند طرق تحليل السببية على افتراض أن العلاقات الماضية ستستمر في المستقبل، لكنها أكثر تعقيداً ولهذا فهي أكثر تكلفة من التحليل البسيط للسلسلة الزمنية. ومع كل هذه المستويات المتزايدة من التعقيد والتقدم فيها إلا أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى تقديم توقعات وتنبؤات أكثر دقة.
     وخلاصة القول أنه غالباً ما تستخدم المنظمات العديد من أساليب التنبؤ المختلفة مع بعضها، لكن لسوء الحظ ولا واحدة من هذه الأساليب لها سجل جيد حول عملية تنبؤ دقيقة بالطلب. فالزيادة في المدى الزمني للتنبؤ يعني ذلك دقة توقع أقل. وبشكل مماثل أيضاً حيث يصعب التنبؤ في بعض بيئات الأعمال و في بعض الأسواق المتصفة بكثرة التقلّب. ومع ذلك فإن أي توقع يكاد أن يكون مؤكداً يعتبر أفضل من لا شيء.
    وبالرغم من أن ممارسة مدراء العمليات ستدعو دائماً إلى تنبؤ أفضل وأكثر دقة وذلك في بيئة أعمال غير المستقرة، إلا أن هذا كلام يسهل قوله بالمقارنة مع التطبيق الفعلي. وربما من الأفضل أن يقوم المدراء بتركيز مزيد من الجهود على ابتكار طرق جديدة في زيادة مرونة الطاقة الإنتاجية من أجل تحسين استجابة العمليات.
وبشكل عام هناك عدة أساليب يمكن للمنظمة إتباعها لتحقيق المواءمة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة وبين الطلب على المنتجات, ومن هذه الأساليب[footnoteRef:7]:  [7:   الحسين محمد. مرجع سبق ذكره. ص105] 

1. تغيير حجم القوى العاملة مثل زيادة أو تخفيض حجم القوى العاملة بما يتماشى مع زيادة أو تخفيض حجم الطاقة.
2. تعديل العمليات الحالية عن طريق إضافة آلات جديدة أو زيادة طاقة الآلات والمعدات الحالية.
3. تحسين طرق الإنتاج وطرق العمل.
4. إعادة تصميم المنتج بما يحقق الاستغلال الأفضل للطاقة المتاحة وتكييفها مع ظروف الطلب


خامساً: إستراتيجيات الطاقة الإنتاجية
     تعد قرارات الاستثمار في المواقع والمصانع والمعدات الإضافية واحدة من أهم قرارات الطاقة الإنتاجية في سبيل تلبية الاحتياجات المتزايدة على منتجات وخدمات المنظمة. وعادةً ما يكون هناك فترة زمنية بين عملية صنع قرار الاستثمار وبين الوقت الذي تصبح فيه الطاقة الإنتاجية قابلة للاستخدام، وهذه الفترة الزمنية قد تتراوح لمدة بضعة أشهر فقط أو ربما لمدة عام كامل في بعض الأحيان.
     ويتعين على المنظمات بهذا النحو أن تبني قرارات استثمار رؤوس أموالها على التنبؤ بالطلب المستقبلي، حيث يمكن الاعتماد على ثلاثة استراتيجيات هي: إستراتيجية الطاقة الإنتاجية الزائدة عن للطلب، وإستراتيجية الطاقة الإنتاجية المماثلة للطلب، وإستراتيجية الطاقة الإنتاجية المتغيرة مع الطلب.

5 - 1: الطاقة الإنتاجية الزائدة عن للطلب
     تقوم هذه الإستراتيجية على امتلاك مزيد من الطاقة الإنتاجية بشكل يفوق حاجة السوق دائماً، والهدف هنا لامتلاك ما يسمى بوسادة الطاقة الإنتاجية من أجل تمكين المنظمة في تلبية الاحتياجات المفاجئة وغير المتوقعة، وبتوفر وسادة الطاقة الإنتاجية يصبح من السهل تلبية طلبات الزبائن والعملاء الحاليين وتكون المنظمة قادرة على تلبية الطلب من العملاء الجدد.
     باستطاعة وسادة الطاقة الإنتاجية في الأسواق الواسعة أن تمكن العمليات من التعامل بسهولة أكبر مع الطلب الإضافي دون تدهور الخدمات، والمهل الزمنية للتوزيع أو الجودة. ومن دون وسادة الطاقة الإنتاجية قد تضطر بعض العمليات للجوء إلى تكتيكات معينة كالعمل الإضافي وإعادة جدولة النشاطات الحالية والعقود البديلة لأن فقدانها قد يتسبب باضطرابات معينة وازدياد في التكاليف.
     وفي الأسواق التي تتسم بالنمو، تقوم الطاقة الإنتاجية الفائضة بتمكين المنظمات على تلبية احتياجات العملاء الجدد بسهولة، كما أنها تمكّن في الحصول على حصة سوقية بعيداً عن منافسي المنظمة والذين لا يقدرون على تلبية الطلب المتزايد من العملاء الحاليين.
     إلا أن هذه الإستراتيجية تحمل في طياتها مزيداً من المخاطرة، فقد لا يزداد الطلب كما هو متوقع وبالتالي قد تتحمل المنظمة زيادة في التكاليف، كما أن بناء الطاقة الإنتاجية قبل وجود الطلب في السوق يجعل المنظمة تعمل بتقنية قديمة نوعاً ما بالمقارنة مع المنافسين الذين سيقومون بزيادة طاقاتهم الإنتاجية لاحقاً باستخدام أحدث التقنيات.
     ومع ذلك تتميز هذه الإستراتيجية بعدة مزايا، حيث يمكن استخدامها كجزء من إستراتيجية الأعمال الهجومية لبناء الحصة السوقية، كما أن استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة لتلبية الاحتياجات المتزايدة ينبغي أن يؤدي إلى خفض تكاليف الوحدة الإضافية نظراً لاقتصاديات الحجم الكبير، مما يعني أن المنظمة يجب أن تكون في وضع جيد لاستخدام الأسعار المنخفضة كوسيلة لخلق الطلب الإضافي. وبعد ذلك يمكن إقامة طوق فعال من الأسعار المنخفضة يؤدي إلى أحجام أعلى، وهذا الأخير سوف يؤدي إلى تقليل التكاليف بما يمكّن الوصول إلى أسعار منخفضة وهلمّ جرّا.

5 - 2: الطاقة الإنتاجية المماثلة للطلب
     تقوم هذه الإستراتيجية على جعل الطاقة الإنتاجية تماثل الطلب المتوقع قدر الإمكان، حيث تقوم المنظمة على تحقيق توازن خطر امتلاك مزيد من الطاقة الإنتاجية مقابل عدم امتلاك ما يكفي. مثل هذه الإستراتيجية تعوّل كثيراً على توقعات الطلب، بالإضافة إلى أن قرارات الاستثمار ينبغي أن تبنى ضمن المهلة الزمنية اللازمة لتهيئة وتكوين الطاقة الإنتاجية المطلوبة. وفي بعض الحالات حيث قد يستغرق عدة أعوام لبناء وتنصيب المصنع والمعدات اللازمة، لذا يعد توقيت القرارات الاستثمارية في هذه الإستراتيجية أمراً بالغ الأهمية.
     إن الاستثمار في وقت مبكر سيتعين على المنظمة أن تتحمل تكاليف إضافية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، أما التأخر في الاستثمار سيجعل المنظمة تخاطر بسبب فرص البيع الضائعة وتعطيل وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتشغيل الذي يقترب من حدود الطاقة الإنتاجية (وهذا يعود إلى ارتفاع مستويات المخزون وزيادة التبديل وغيرها).

5 - 3: الطاقة الإنتاجية المتغيرة مع الطلب
     تقوم هذه الإستراتيجية على سياسة زيادة الطاقة الإنتاجية حالما يتواجد الطلب، حيث أن الطلب في معظم الأحيان سيتجاوز الطاقة الإنتاجية. ومزايا هذه الإستراتيجية تكمن في ثلاث:
أولاً – إن تأخير المنظمة في استثماراتها الرأسمالية يؤدي للحفاظ على النقدية وتبقى الخيارات الاستثمارية مفتوحة لأطول فترة ممكنة.
ثانياً - زيادة الاحتمال بشكل كبير من أن مخرجات استثمارات المنظمة سيتم بيعها وبالتالي تعظيم عائد هذه الاستثمارات.
ثالثاً - إن الطاقة الإنتاجية سيتم تشغيلها دائماً بأعلى معدل استخدام، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الوحدات بسبب اقتصاديات الحجم الكبير.
     يقال عن هذه الإستراتيجية في بعض الأحيان بأنها محافظة أو حذرة، لكنها ليست بالضرورة من دون مخاطر، حيث تترك المنظمة عرضة لأي تقلّب غير متوقع في الطلب. فإذا لم نتمكن من تلبية رغبات الزبائن فإن ذلك سيفتح الطريق أمام المنافسين في كسب الحصة السوقية، كما أنه سيكون من الصعب الاستجابة للمنافسين العدوانيين الذين يخفضون من أسعارهم لحث الزبائن الذين يتميزون بولائهم للمنظمة وذلك من دون أي خسارة في الأرباح. وعلاوة على ذلك، عند الاستخدام بمعدلات عالية جداً قد يتدهور الأداء التشغيلي بزيادة المخزون وزيادة التعاقب أو التبادل وزيادة وقت عمليات المعالجة والتشغيل نظراً لبعض الاضطرابات والارتباكات. وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة في المهلة الزمنية وجودة متدنية واستجابة أقل من الزبائن، وكل ذلك يزيد من احتمال خسارة أعمال المنظمة إلى المنافسين على المدى الطويل.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]إن تفضيل واحدة من هذه الإستراتيجيات الثلاثة سيعتمد على الحالة المحددة للمنظمة، حيث تحتاج المنظمة لمعالجة بعض المسائل مثل:
· هل تتم خدمة الأسواق التي تشهد توسعا،ً أم الأسواق الناضجة، أم الأسواق التي في حالة انحدار؟ 
· هل تنوي المنظمة مواصلة إستراتيجية نموها واختراق السوق؟ أم الدخول لأسواق جديدة؟ أم فقط تريد الدفاع عن موقعها في السوق؟
· ما هو موقف المنظمة تجاه المخاطر؟
· ما هو مستوى استثماراتها الرأسمالية؟ هل لديها إمكانية في الدخول؟ وما هو معدل العائد المتوقع من هذه الاستثمارات؟


سادساًً: تخطيط الطاقة الإنتاجية
     إن قرار تحديد الطاقة الإنتاجية هو قرار إستراتيجي كما أشرنا آنفاً, ولذلك فإن إدارة المنظمة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص مطالبة بالتحديد العلمي والموضوعي لمستوى الطاقة, وتطوير الإستراتيجيات البديلة لمستوى الطاقة وبما يضمن مواكبة أي تغير في مستويات الطلب.

6 – 1: أهمية تخطيط الطاقة الإنتاجية
     يحظى قرار تحديد حجم الطاقة الإنتاجية المناسب للمنظمة بأهمية كبيرة، لأسباب هامة عديدة مثل: 
1. يؤدي التخطيط السليم للطاقة الإنتاجية للمنظمة إلى تحديد قدرة المنظمة على الوفاء بحاجات وطلبات العملاء من السلع أو الخدمات بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب, ويحدد ذلك قدرة المنظمة في الاستفادة بالفرص التسويقية المتاحة لها. 
2. يؤثر هذا القرار على مدى إمكانية المنظمة في تنفيذ إستراتيجية الإنتاج والعمليات، وإستراتيجية المنظمة ككل. 
3. يؤثر هذا القرار في حجم الأنفاق الاستثماري للمنظمة, ويؤثر بالتالي على معدل العائد على الأموال المستثمرة. 
4. أن الرجوع عن مثل هذا القرار أو تغييره عادة ما يتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال. 
5. يؤثر هذا القرار كذلك على تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار البيع وعلى المقدرة التنافسية في السوق.

6 – 2: تخطيط الطاقة الإنتاجية وتخطيط الإنتاج
     اختلف الباحثين في تصنيفهم لعملية تخطيط الطاقة الإنتاجية حيث اعتبر بعضهم أن تخطيط الطاقة الإنتاجية هو جزء من عملية تخطيط الإنتاج حيث قسم عملية تخطيط الإنتاج إلى ثلاث أنواع تبعاً للفترة الزمنية التي تغطيها عملية التخطيط وهي[footnoteRef:8]: [8:  الحناوي محمد. وماضي محمد. بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة الإنتاج. الإسكندرية: دار نشر الثقافة؛ 2006, ص227] 

التخطيط طويل الأجل: والذي يتضمن تحديد مستويات الإنتاج في فترات قادمة تزيد عن العام, ويعرف هذا التخطيط باسم تخطيط الطاقة الإنتاجية لأنه يتعلق بتحديد حجم الطاقة اللازمة واختيار مستوى معين من الطاقة.
التخطيط متوسط الأجل: وهو يتعلق بتخطيط الإنتاج لمدة عام مع تفصيل لكل شهر.
التخطيط قصير الأجل: والذي يتعلق بالتخطيط التفصيلي لفترات إنتاجية تقل عن شهر, ويطلق على هذه العملية مصطلح جدولة.
     في حين أن باحثين آخرين فضّلوا اعتبار تخطيط الطاقة الإنتاجية عملية تخطيطية مستقلة تؤثر وتتأثر بتخطيط الإنتاج[footnoteRef:9]حيث تقوم الإدارة بتخطيط الطاقة الإنتاجية بشكل متوازٍ مع تخطيط الإنتاج, فكلا العمليتين تنطلقان من تقديرات الطلب, كما أن خطة الطاقة الإنتاجية تستخدم للإجابة عن عدة تساؤلات حول خطة الإنتاج وهي: [9:  الحسين محمد, مرجع سبق ذكره, ص 104] 

· هل خطة الإنتاج ممكنة التنفيذ؟ أي هل هي واقعية وقابلة للتنفيذ في ضوء الطاقة الإنتاجية المتاحة؟
· هل خطة الإنتاج ستستخدم الموارد المتاحة استخداماً أمثلاً؟ وهل ستساعد في تحقيق مزايا تنافسية للمنظمة؟
· هل خطة الإنتاج مقبولة؟ وذلك من نواحي التزامها بمواعيد التسليم المحددة, وجودة المنتجات المتفق عليها.
     وبالمقابل فإن خطة الإنتاج تؤثر على خطة الطاقة الإنتاجية, فحجم ونوعية الإنتاج قد يستلزم استخدام أعلى مستويات الطاقة.
     والواقع أن كلاً من خطة الإنتاج وخطة الطاقة الإنتاجية هما خطتان متلازمتان وتؤثر كل واحدة منهما بالأخرى ويهدفان في النهاية إلى إشباع الطلب الحالي والمستقبلي على منتجات المنظمة.

6 – 3: خطوات تخطيط الطاقة الإنتاجية[footnoteRef:10] [10:  نفس المرجع السابق , ص103] 

     بغض النظر عن طبيعة نشاط المنظمة فثمة خطوات محددة يمكن إتباعها لإدارة وتخطيط الطاقة الإنتاجية وهي:
1. تحليل بيئة المنظمة الداخلية والخارجية, وتحديد حجم الطلب المتوقع على منتجات الشركة وطرق التأثير على هذا الطلب.
2. تحديد حجم ومستوى الطاقة الإنتاجية المتاحة, والطاقة غير المستغلة والعلاقة بين التكاليف والطاقة غير المستغلة.
3. تقدير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلب.
4. تحديد الفجوة بين الطاقة المطلوبة والطاقة المتاحة.
5. وضع قائمة من البدائل الممكنة لردم الفجوة الحاصلة.
6. تقييم كل من هذه البدائل باستخدام النماذج الكمية أو الوصفية المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية, والتكنولوجية, والتسويقية ذات الصلة.
7. اختيار البديل المناسب والذي يتلاءم مع أهداف المنظمة الإستراتيجية, واتخاذ القرار المتعلق بتنفيذ خطة الطاقة الإنتاجية.
8. التطبيق والمتابعة.

6 – 4: العوامل المؤثرة على تخطيط الطاقة الإنتاجية
بإضافة إلى العوامل المؤثرة على الطاقة الإنتاجية والمذكورة سابقاً والتي تؤثر على تقييم الطاقة الإنتاجية الحالية هناك مجموعة من العوامل يجب أن تأخذها الإدارة بعين الاعتبار عند وضع خطة الطاقة الإنتاجية وتقييم البدائل أهمها:
1. اتجاهات السوق. 
2. نوعية وطبيعة الطلب. 
3. التطورات التكنولوجية المتلاحقة الخاصة بالمنتجات أو بتسهيلات الإنتاج. 
4. اتجاه الإدارة إلى التطوير في نظم الإنتاج والعمليات. 
5. اتجاه الإدارة نحو إحداث التكامل الأفقي والتكامل الرأسي للإنتاج. 
6. الاعتبارات المالية المتصلة بالاستئجار والضرائب وغير ذلك.
7. إمكانيات تدبير جزء من احتياجات الطاقة بالتعاقد من الباطن.
8. عوامل خاصة بالتسهيلات الإنتاجية مثل تصميم التسهيلات، والترتيب الداخلي لها، إضافة إلى موقع التسهيلات (القرب من مصدر المواد, القرب من العمالة، القرب من الأسواق).
9. درجة تنميط المنتجات المقدمة، فكلما زادت درجة التنميط كلما أمكن الاستفادة من الطاقة المتاحة.
10. الاتجاه نحو رفع مستوى الجودة، حيث تقل الطاقة المحققة بالاهتمام بمستوى الجودة. 
11. كفاءة العمالة المستخدمة، ونظم وسياسات الأفراد الخاصة بهم. 
12. الاعتبارات الخاصة بالمحافظة على البيئة ومنع التلوث.

6 – 5: الاعتبارات طويلة المدى وقصيرة المدى
     كما أشرنا سابقاً يعتبر موضوع إدارة الطاقة الإنتاجية من الموضوعات الهامة لإدارة الإنتاج، سواء في الأجل الطويل أو الأجل القصير، هذا وتتعدد الأساليب العملية التي تتناول قضية تخطيط ورقابة الطاقة في هذه الآجال، فهناك أسلوب تخطيط احتياجات الموارد، والتخطيط الكلي للطاقة، وتخطيط احتياجات الطاقة، ورقابة المدخلات والمخرجات.

6 – 5 – 1: تخطيط الطاقة الإنتاجية في الأجل الطويل
     ترتبط أعمال الطاقة في الآجل الطويل بنوعين من الأعمال هما: 
1. أعمال إنشاء الطاقة الإنتاجية.
2. أعمال التوسع في الطاقة الإنتاجية الحالية.
وتعتبر هذه الأعمال ذات طبيعة إستراتيجية، ومن ثم فهي تتعلق بالأجل الطويل، ويتم اتخاذ القرارات الخاصة بها على مستوى الإدارة العليا.

6 – 5 – 2: تخطيط الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير
     تتناول مشكلة الطاقة الإنتاجية على المدى القصير الطلب غير المتوقع. حيث يجب على إدارة الإنتاج والعمليات تطوير مجموعة من البدائل قصيرة الأمد لكي يتم استخدامها عند التغير المؤقت لمستوى الطلب. ومن هذه البدائل[footnoteRef:11]: [11:  Shafer S.& Meredith J, مرجع سبق ذكره, ص487] 

1. زيادة الموارد:
· استخدام الوقت الإضافي, أو إضافة مناوبات:
يعتبر هذا الأسلوب بسيط وسهل الاستخدام ولا يتطلب استثمارات إضافية إلا أنه مكلف وضعيف الإنتاجية بسبب تعب العمال بعد ساعات عمل طويلة.
· استخدام عمال متحركين:
عادة يكون هذا الأسلوب ممكناً للعمال غير المهرة, أو منخفضي المهارة. حيث يكون العمال المتحركين مرنين, ومفيدين جداً, إلا أن هذا يكون مقابل تكاليف زائدة.
· استئجار عمال وتسهيلات:
يعتبر هذا الأسلوب جيداً إلا أنه أيضاً يتصاحب مع تكاليف مرتفعة, كما أنه من الممكن أن لا تتاح هذه الموارد الخارجية وقت الحاجة إليها.
· التعاقد من الباطن:
المشكلة في هذا الأسلوب أنه يتطلب وقت انتظار طويل مما يقلل من فرص الربح.
2. تحسين استخدام الموارد:
· تداخل المناوبات المتتالية:
يعتبر هذا الأسلوب ملائماً عندما يكون لدينا نقاط ذروة طلب يومية.
· جدولة المواعيد:
يمكن أن تساعد نظم تحديد المواعيد, إن وجدت, في تمهيد نقاط ذروة الطلب.
· تخزين المنتجات إن أمكن:
هذه الطريقة ممتازة وشائعة جداً
· الأوامر الخلفية أو الطلبات المنتظرة:
إذا كان المستقبلون لا يمانعون التأخير قليلاً فتكون هذه إستراتيجية مناسبة, لأنها تتطلب تنبؤ أقل دقة. إلا أن هذا يمكن أن يكون دعوة مفتوحة للمنافسين.
3. تعديل المخرجات:
· تنميط المخرجات:
إن تقليل المنتجات حسب الطلب, والسماح بالقليل من التغييرات يعتبر طريقة جيدة أحياناً
· جعل المستقبل يؤدي جزء من العمل:
إن تشجيع المستقبلين على القيام بعمل بعض أنشطة التجميع أو التشطيب بأنفسهم, ربما مع حافز بسيط من السعر, تستخدم من حين لآخر كبدائل جيدة
· تقليل الجودة:
إن هذا الأسلوب لا ينصح به إلا إنه ببقى من ضمن البدائل المقترحة.
4. تعديل الطلب:
· تغيير السعر.
· تغيير الترويج.
5. عدم توريد الطلب نهائياً.

     لقد ركّزت دراستنا حتى الآن على التحدي المتمثل في توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد، إلا أن هناك حالات تواجه المنظمة فيها انخفاضاً في الطلب. وهنا تواجه المنظمة بقرارات تتعلق بتخفيض الطاقة الإنتاجية، وإن كان ذلك فالسؤال يكمن في كمية هذا التخفيض.
     إن امتلاك المنظمة لطاقة إنتاجية فائضة في سوق تتسم بالانحدار سيكلف المنظمة من حيث معدلات استخدام منخفضة وخاصةً في الصناعات ذات رأس المال الكثيف، مما يعني ذلك زيادة في تكاليف الوحدة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ربحية أقل، وهذا يوفر عقبة سلبية قوية للاستثمار بأحدث التقنيات.
     بينما في مرافق التسهيلات التي تركز على العمالة فقد توفر المزيد من المرونة لأنها قد تكون أقل كفاءة على كافة مستويات الاستخدام.
     والحل الوحيد أمام المنظمة هنا هو تجميد الآلات والمعدات الفائضة أو إجراء عمليات صيانة عليها وتبديل عمل الآلات فيما بينها. بالإضافة إلى توجيه العمالة الفائضة إلى أنشطة أخرى تعود بالنفع على المنظمة حتى ولو لم يكن هذا النفع مادياً.

6 – 6: الأساليب الكمية المستخدمة في تخطيط الطاقة الإنتاجية
     تتعدد الأدوات والأساليب العلمية المستخدمة في تخطيط الطاقة الإنتاجية، ويتم المفاضلة بين هذه الأدوات والأساليب في ضوء عدة عوامل أهمها:
1. مدى توفر البيانات اللازمة لتطبيق النموذج.
2. الأجل الذي يغطيه التخطيط والغرض الرئيسي للتخطيط.
3. خبرة ومهارة القائم بالتخطيط.

ومن أهم الأدوات والأساليب العلمية المستخدمة في تخطيط الطاقة الإنتاجية:
· معادلة الاتجاه العام.
· نقطة التعادل.
· نظرية القرارات.





6 – 6 – 1: معادلة الاتجاه العام
إن معادلة الاتجاه العام تأخذ الشكل:

حيث y تمثل مستوى الطاقة المطلوب خلال فترة معينة
      X تمثل متغير الزمن وهو متغير مستقل
أما الثابتان a,b فيتم حسابهما كما يلي:
 (
            
)




مثال(1)[footnoteRef:12]: [12:  الحسين, محمد. مرجع سبق ذكره. ص107] 

كانت بيانات الطاقة الإنتاجية مقدرة بساعات التشغيل المطلوبة أسبوعياً خلال أشهر عام 2000 في شركة لإنتاج حقائب السفر معطاة كما يلي:

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	الطاقة الإنتاجية
	240
	260
	190
	200
	220
	230
	215
	180
	175
	185
	195
	250



فإذا أردنا تقدير الطاقة الإنتاجية بعدد ساعات التشغيل الأسبوعية للأشهر الثلاث الأولى من عام 2001 , نقوم بما يلي:

	الأشهر
	الزمن(x)
	الطاقة الإنتاجية (y)
	xy
	

	1
	0
	240
	0
	0

	2
	1
	260
	260
	1

	3
	2
	190
	380
	4

	4
	3
	200
	600
	9

	5
	4
	220
	880
	16

	6
	5
	230
	1150
	25

	7
	6
	215
	1290
	36

	8
	7
	180
	1260
	49

	9
	8
	175
	1400
	64

	10
	9
	185
	1665
	81

	11
	10
	195
	1950
	100

	12
	11
	250
	2750
	121

	المجموع
	66
	2540
	13585
	506










وبالتالي تصبح معادلة الاتجاه العام كما يلي:

الطاقة المقدرة لشهر كانون الأول 2001 حيث (x=12)
 (
ساعة أسبوعياً
)


الطاقة المقدرة لشهر شباط 2001 حيث (x=13)
 (
ساعة أسبوعياً
)


الطاقة المقدرة لشهر آذار 2001 حيث (x=14)
 (
ساعة أسبوعياً
)







6 – 6 – 2: أسلوب تحليل التعادل
     من أهم تطبيقات تحليل التعادل هو مقارنة الطرق البديلة لتحقيق الطاقة الإنتاجية, حيث أن نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية وبالتالي نستطيع من خلال هذا التحليل اختيار مستوى الطاقة الإنتاجية الذي يتلاءم مع مستوى معين للإنتاج.
مثال (2)[footnoteRef:13]: [13:  Shafer S.& Meredith J, مرجع سبق ذكره, ص496] 

     يتوفر لدى شركة معينة مجموعة من البدائل بالنسبة للطاقة الإنتاجية (A, B, C, D, E) فإذا أردنا معرفة عند أي مستوى إنتاج يكون البديل (D) هو الأنسب أو البديل (C) أو (E). بعد أن توفر لدينا معلومات عن التكاليف الثابتة والمتغيرة لكل بديل كما يلي:

	البدائل
	A
	B
	C
	D
	E

	التكاليف الثابتة
	0
	100
	130
	140
	150

	التكاليف المتغيرة
	5
	4
	3
	4
	2



نمثل قيم الجدول على مخطط بياني بحيث يكون المحور العمودي للتكاليف و المحور الأفقي لكمية الإنتاج



[image: C:\Users\ronae\Desktop\work\تخطيط الطاقة الإنتاجية\حلقة البحث\Untitled.jpg]



     نلاحظ من الشكل أنه لا يوجد أي مدى تكون فيه (D) البديل الأفضل. كذلك نستطيع ملاحظة أن كلاً من (B, C) لا يمثلان بديلاً جيداً, في حين أنه عند مستويات عالية من الإنتاج يكون البديل (E) هو الأفضل, أما البديل (A) فيفضل استخدامه عند مستويات منخفضة من الإنتاج. والنقطة التي تفصل بين البديلين (A, E) نستطيع الحصول عليها من خلال مساواة معادلتيهما:






6 – 6 – 3: نظرية القرارات
     عادة نستخدم نظرية القرارات ونماذج الاحتمالات عندما تكون تقلبات مستوى الطلب كبيرة
مثال(3)[footnoteRef:14]: [14:  الحسين محمد, مرجع سبق ذكره, ص113] 

     تعتزم شركة نقل توزيع طاقتها الإنتاجية, واستطاعت الشركة تطوير مجموعة من البدائل وهي:
1. تحسين حالة وسائط النقل المملوكة لها, حيث إذا كان الطلب مرتفع فإنها ستحقق أرباح إضافية قدرها (20000) ليرة في الشهر, أما إذا كان الطلب منخفض فإنها ستخسر (5000) ليرة في الشهر
2. شراء حافلات كبيرة, حيث ستحقق في ظروف الطلب المرتفع أرباح إضافية تصل إلى (200000) ليرة في الشهر, وفي ظروف الطلب المنخفض ستخسر (100000).
3. شراء حافلات متوسطة الحجم, حيث ستحقق في ظروف الطلب المرتفع أرباح إضافي قدرها (100000) ليرة شهرياً, وفي ظروف الطلب المنخفض ستخسر (40000) ليرة في الشهر.
4. شراء سيارات صغيرة, تحقق في ظروف الطلب المرتفع (80000) ليرة شهرياً, وفي ظروف الطلب المنخفض ستخسر (30000) ليرة شهرياً. 
وبفرض أن احتمال زيادة الطلب تبلغ (0.60) واحتمال انخفاض الطلب (0.04).
ولجأت الشركة إلى أسلوب نظرية القرارات لتقييم البدائل كالتالي:

قيمة البديل الأول: 0.60 (20000)   + 0.40 (-5000)    = 10000 ليرة
قيمة البديل الثاني: 0.60 (200000) + 0.40 (-100000) = 80000 ليرة
قيمة البديل الثالث: 0.60 (100000) + 0.40 (-40000)  = 44000 ليرة
قيمة البديل الرابع: 0.60 (80000)  + 0.40 (-30000)   = 36000 ليرة

     إذاً البديل الأفضل هو البديل الثاني لأنه يحقق أعلى قيمة متوقعة يليه البديل الثالث فالبديل الرابع وأخيراً البديل الأول.
ويمكن تمثيل هذا البديل على شجرة القرارات كما يلي:




[image: C:\Users\ronae\Desktop\work\تخطيط الطاقة الإنتاجية\حلقة البحث\Untitled 2.jpg]







6 – 7: تخطيط الطاقة الإنتاجية في المنشآت الخدمية (نظرية صفوف الانتظار)
     إن تخطيط الطاقة الإنتاجية للمنشآت الخدمية يعتبر عملية صعبة, خاصاً على المدى القصير وذلك كون مستوى الطلب على الخدمة يتعرض لارتفاعات وانخفاضات دورية شديدة إضافة إلى أن الخدمة لا يمكن تخزينها, وتحتاج إلى اتصال مباشر بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
     ومن الأساليب الكمية المتبعة في مجال تخطيط الطاقة الإنتاجية للمنشآت الخدمية أسلوب نظرية صفوف الانتظار.
     في ظل دارسة خطوط الانتظار، يجب على مدير الإنتاج والعمليات أن يدرك العلاقة بين التكاليف المرتبطة بتقديم خدمة جيدة للعملاء وتكلفة انتظار العميل لتلقى هذه الخدمة، وعليه أن يدير هذه العلاقة جيداً، وأن يقايض بين هذين النوعين من التكاليف بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف الكلية، حيث من المتوقع زيادة التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمة بتحسين جودة الخدمة المقدمة في حين من المتوقع أن تنخفض تكلفة وقت انتظار العميل.

6 – 7 – 1: مقاييس أداء النظام:
هناك خمسة مقاييس تستخدم لتقييم نظم صفوف الانتظار وهي:
1. متوسط عدد العملاء المنتظرين إما في الصف أو في النظام.
2. متوسط زمن الانتظار للعملاء سواء في الصف أو في النظام. 
3. معدل الاستغلال أو الاندفاع بالنظام، ويعبر عنه بنسبة الطاقة المستغلة. 
4. التكلفة الخاصة بمستوى معين من الطاقة وصف الانتظار المرتبط بها. 
5. احتمال انتظار طالب الخدمة من أجل الحصول على الخدمة.

6 – 7 – 2: نماذج صف الانتظار
     لقد اقترح ( DG Kandall) ثلاثة رموز تكون مفيدة في تصنيف النماذج المتنوعة لصف الانتظار التي تم التوصل إليها، الثلاثة رموز التي استخدمها ( A/B/K) حيث:
A  تشير إلى التوزيع المحتمل للقادمين.
B تشير إلى التوزيع المحتمل لوقت الخدمة.
K تشير إلى عدد القنوات أو النوافذ.
     وبالاعتماد على الحرف الذي يظهر مكان A أو B يمكن وصف عدد متنوع من نماذج صف الانتظار، والحروف المستخدمة بشكل شائع هي:
M تشير إلى توزيع بواسون المحتمل للقادمين, أو إلى التوزيع الأسي المحتمل لوقت الخدمة.
D يشير إلى أن عدد القادمين وقت الخدمة محدد أو ثابت.
G يشير إلى أن عدد القادمين أو وقت الخدمة يتبع توزيع احتمالي عام, بانحراف معياري ومتوسط معروفين.

6 – 7 – 3: نموذج  M/G/K ذي العملاء الذين يرفضون دخولهم للنظام :
     سوف نتطرق إلى مشكلة اختيار أفضل عدد من القنوات عبر حساب احتمالات الحالة المستقرة وان نحدد القنوات المشغولة (J) من إجمالي القنوات K. هذه الاحتمالات كالتالي :





λ = متوسط معدل الوصول.
 µ = متوسط معل الخدمة.
j   = عدد القنوات المشغولة.
Pj = احتمال انشغال القناة j من القنوات k
  حيث تأخذ j القيم :1, 2, 3, ........., k 
إن أهم قيمة محتملة هي Pk  وهو احتمال انشغال كل القنوات .وباستخدام النسبة المئوية Pk ستشير إلى نسبة القادمين الذين يرفض دخولهم إلى النظام.
هناك خاصية مهمة أخرى للعملية وهي متوسط عدد الوحدات في النظام وهي مساوية لمتوسط عدد القنوات المستخدمة. وإذا ما كانت تشير إلى عدد الوحدات في النظام فسيكون لدينا: 



حيث L عدد الوحدات في النظام.

مثال (4):
     شركة لإنتاج برامج الحاسب الآلي تستخدم نظام الطلب بالتليفون. يحدد الطالبون الطلبات التي يريدونها باستخدام أي رقم من 800 رقم للشركة. نفترض أن الطالبين يصلون لمتوسط معدل  12 لكل ساعة. الوقت المطلوب للحصول على الطلب من التليفون يختلف كثيراً من طلب لآخر. ومن المتوقع لكل ممثل للشركة أن يتعامل مع ستة مكالمات في كل ساعة في المتوسط. حالياً يوجد بالخطوط 800 للتليفونات ثلاثة خطوط داخلية أو قنوات, كل واحد يقوم بها ممثل مختلف. تحول المكالمات أوتوماتيكيا إلى احد الخطوط أو القنوات المتاحة.
عندما تكون الثلاثة  قنوات مشغولة يلتقي الطالب إشارة الانشغال. في الماضي افترضت الشركة إن الطالبين الذين يتلقون إشارة الانشغال سوف يعاودون الاتصال مرة أخرى. إلا أن الأبحاث الحديثة على طلبات التليفون وجدت أن عدد كبير من الطالبين الذين يرفض دخولهم للنظام لا يتصلون مرة أخرى. هذه المكالمات الضائعة تمثل عوائد ضائعة على المنشاة. لهذا طالبت الإدارة بتحليل نظام الطلب بالتليفون. حيث رغبة الإدارة في معرفة نسبة الطالبين الذين يتلقون إشارة الانشغال ويرحلون عن النظام. إذا كان هدف الإدارة هو تقديم طاقة كافية للتعامل مع 90 % من الطالبين.
ما هو عدد الممثلين المطلوبين والقنوات المطلوبة ؟

من خلال حسابP3  احتمال أن كل الخطوط (القنوات) غير مشغولة وأن هناك طالبين آخرين سوف يرحلون عن النظام:
من نص المثال نجد أن معدل زمن الوصول  = 12 مكالمة في الساعة
                          معدل زمن الخدمة  = 6 مكالمات في الساعة
                         العدد الكلي للقنوات K = 800 
                          عدد قنوات الخدمة J = 3

والآن نحسب احتمال انشغال القناة Pj من المعادلة:
 




من قيمة P3 نلاحظ أن 21% تقريباً من المكالمات يتم رفضها وفقط 79% من المكالمات تتم التعامل معها فورا بنظام الثلاث خطوط.
بفرض أن الشركة توسعت في نظام الخطوط لتستخدم 4 خطوط. وبالتالي سيكون احتمال استخدام 4  قنوات من قبل الطالبين هو:





وبالتالي نلاحظ أنه تم رفض 9.52% من المكالمات وأنه تم التعامل مع 90.48% من المكالمات. وبالتالي يجب على الشركة أن تتوسع في عملية التشغيل إلى أربع خطوط لكي تلبي احتياجات الإدارة وبحيث تقدم طاقة كافية للتعامل مع لا يقل عن 90% من المكالمات.

أما بالنسبة لمتوسط عدد المكالمات لنظام 4  خطوط وبالتالي متوسط عدد الخطوط المشغولين سيكون:




على الرغم من أن المتوسط أقل من خطين مشغولين, إلا أن نظام الأربع خطوط يعتبر ضروري لتقديم طاقة كافية للتعامل مع ما لا يقل 90% من المكالمات.
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